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وزارة الداخلية

لجنة المناقصات

مناقصة رقم 2019/19
لتزويد خدمات صيانة ودعم لأجهزة الحاسوب
وزارة الداخلية (فيما يلي: "الوزارة"), تتوجه من خلال هذا الإعلان لتلقي عروض لتزويد خدمات صيانة ودعم لأجهزة الحاسوب.
1. فترة التعاقد
1.1 سيكون التعاقد ساري من موعد توقيع المخولون بالتوقيع باسم الوزارة على طلبية الشراء. سيتم تحديد حجم التعاقد يشمل الكميات في الطلبية.
1.2 يحق للوزارة تمديد فترة التعاقد مع الفائز بحيث لا يزيد إجمالي الفترات الإضافية مع الفائز في المناقصة حتى خمسة سنوات, كما هو مُفصل في مستندات المناقصة.
2. أهم الشروط المسبقة للاشتراك بالمناقصة ( شروط الحد الأدنى) النص الكامل موجود بالمناقصة:
2.1 توجد لمقدم العرض دورة مالية سنوية من 600,000 شيكل جديد ناجمة عن منح خدمات صيانة ودعم لأجهزة الحاسوب في كل سنة من السنوات 2016, 2017 و- 2018.
2.2 مُقدم العرض هو شريك GOLD حاصل على تأهيل من قبل HPE لمنح خدمات صيانة ودعم لصالح أجهزة الحاسوب.
2.3 لمُقدم العرض توجد اتفاقية Back To Back مع شركة HPE لغرض منح خدمة لأجهزة الحاسوب من انتاج شركة HPE.
2.4 يملك مُقدم العرض لملفات الخدمة للمنتج بالنسبة للأجهزة المُفصلة في ملحق عرض الأسعار, يشمل البرامج الثابتة وأجهزة المُنتج.
2.5 مُقدم العرض يُشغل مركز هاتفي في إسرائيل لمدة 7 أيام في الأسبوع, 24 ساعة يومياً, طيلة أيامم العام, باستثناء أيام العطل. 
3. مقدم العرض و/أو صاحب السيطرة فيه هم ليسوا مواطنين أو شركات تأسست في دول لا توجد لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
4. يجب على مقدم العرض إرفاق مستندات حسب المطلوب في مستندات المناقصة.
5. يحق للوزارة القيام بإجراء تنافسي إضافي, حسب تعليمات البند 14.2.11 للمناقصة.
6. ترغب الوزارة بالتعاقد مع فائز واحد فقط.
7. يُمكن الاطلاع على مستندات المناقصة في موقع الوزارة على الانترنت, بالعنوان: WWW.MOIN.GOV.IL  تحت العنوان "نشرات" – "مناقصات".
8. يجب تقديم الأسئلة الاستفسارية خطياً فقط على ملف وورد, عبر البريد الالكتروني ShaikeKa@moin.gov.il حتى تاريخ 12.12.2019.
9. الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة هو يوم 12.01.2020 الساعة 15:00.
10. أي تغيير في مستندات المناقصة يشمل تغيير بمواعيد التقديم وتغيير في متطلبات المناقصة يشمل تغيير جذري مثل تسهيل شروط الحد الأدنى, سيتم نشرها في موقع الانترنت الحكومية وفي موقع الوزارة وليس في الصحف.
منعاً للالتباس ، يوضح بهذا أنه في حالة وجود تناقض أو عدم ملاءمة بين نص الإعلان وبين مستندات المناقصة ، المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم.


